Annexe 1- Situations à refléter dans les 3 spots de sensibilisation
	الفصل من القانون عدد 46 لسنة 2018
	الوضعية
	السيناريو الذي يمكن اعتماده في الومضة التحسيسية
	

	الفصل 18: يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
رؤساء الجماعات المحلية،
رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
الفصل 26: 
تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر. ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتّخاد التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح.
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.


الفصل 34 – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
	إحالة التصرف في الأسهم أو الحصص للشركات التي يملكها الشخص كليا أو جزئيا للغير
	يملك سي عادل أسهما في شركة مقاولات. 
تم انتخابه كرئيس بلدية في 2018. 

هل يعتبر سي عادل أنها فرصة جاءته على طبق من ذهب كي يحسن من رقم معاملات شركته. أم أنه يتثبت ان كان يمكنه الجمع بين منصبه كرئيس بلدية ومساهمته في رأس مال شركة المقاولات؟ 

نهنئ سي كمال بفوزه في الانتخابات البلدية ولكن وجب عليه معرفة أنه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أنه عليه أن يحيل التصرف في أسهمه إلى وأن يعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك وذلك حتى لا يكون في وضعية تضارب مصالح. 

إن لم يفعل بعد التنبيه عليه من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وامهاله اجل أقصاه شهر: يمكن أن تتحول وضعية تضارب المصالح التي لم يتوقى منها إلى شبهة فساد
 وهو علاوة على ذلك يعرض نفسه لعقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار. 
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	الفصل 20 – مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

· رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
· رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
· رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
· رؤساء الجماعات المحلية،
· أعضاء مجالس الجماعات المحلية،

	 منع التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية
	سماح امرأة أعمال تملك حصصا في شركة تعمل في مجال بيع وتوزيع التجهيزات الاعلامية 
تم انتخابها كنائب للشعب. 

هل يمكن للشركة التي تملك فيها سماح حصص أن تشارك في طلب للعروض تقوم به الوزارة لاقتناء تجهيزات إعلامية؟ 

الجواب لا: 
على السيدة سماح بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أنّ: 

تمتنع عن التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أثناء مباشرتها لمهامها كنائب شعب
وينسحب ذلك التحجير المحمول عليها كشخص طبيعي إلى الشركة إذا تبين أنها الممثل القانوني لها أو تساهم في رأسمالها مهما كانت نسبة مساهمتها فيها مباشرة كانت أو غير مباشرة أو تمارس عليها أو على هياكل الإدارة أو التصرف فيها سلطة أو رقابة.


العقوبات؟ 
يعتبر العقد المبرم بغاية التجارة في هذه الوضعية باطلا على معنى الفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود
إن لم تفعل: يمكن أن تتحول وضعية تضارب المصالح التي لم تتوقى منها إلى شبهة فساد
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	الفصل 25 – يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.
كما يمكن لأي شخص أن يبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلب التصويت. ويتم في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

	وضعية عامة 
	رغدة عضوة بلجنة التهيئة والتراخيص العمرانية بالبلدية عرفت أن سعيد ابن خالتها سعيدة قد تقدم بمطلب ليحصل على رخصة بناء لمنزله. ماذا تفعل؟ 
هل تفرح السيدة رغدة وتقول في نفسها هذه فرصة لإسداء خدمة لابن خالتها ولترد جميل خالتها التي لم تتردد في اقراضها مالا السنة الماضية؟ 
أم انها تعود للنصوص القانونية لمعرفة إن كانت في وضعية تضارب مصالح؟  

الإجابة: السيدة رغدة في وضعية تضارب مصالح. يجب عليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أن: 
· تعلم رئيسها المباشر 
· تمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة الفنية لرخص البناء فيما يتعلق بمطلب ابن خالتها. 

إن لم تفعل: يمكن أن تتحول وضعية تضارب المصالح التي لم تتوقى منها إلى شبهة فساد.

العقوبات؟
تعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بالباب الثالث من المجلة الجزائية "في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو اشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم
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